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 :ةالمقدم

ونية نموذجا ونوعا متطورإ من إلتوجهات ؤلاقتصادية إلحديثة، حيث برز هذإ إلتوجه بعد ؤنتشار          محلية لية وإمإلشبكات إلعال تعد إلتجارة إلإلكتر

ونية لمتربوطة بتطور إلتكنولوجيا إلحديثة ويعد نمط إلتكنولوجيا إمإل إلذي  أهم خطوإت وخصوصيات إلإقتصاد إلحديث، ىحدؤعلق بالتجارة إلإلكتر

ي 
ي وعلمي للتصورإت إلجديدة ل إهو ف 

ي ساس نموذج منطقر
ميدإن إلمعلومات وهذإ إلنموذج إلجديد سجل كلفة مهنية وإقعية، حيث من خلإلها ف 

ه بصور ؤ(. حيث 1يختصر إلجهد وإلوقت )عفيف، بدون إلسنة، ص ي أنظمة إلاتصالات وإلمعلومات كان له تأثتر
على  ةكبتر   ةن إلتطور إلكبتر إلحاصل ف 

إت خاصة تكون مختلفة إختلإفا جذريا عن إلتعاملإت إلتقليدية ولقد إلقوإعد وإلقوإنير  إلتقليدية. فالتعاملإت وإلتوقيعات إ ونية تتمتر  بممتر 
لإلكتر

ي 
ي  ةميادين إلبحث وإلمعرف سخرت هذه إلتكنولوجيا إلجديده ف 

عمال فأصبح إلتسوق يتم مجال ميدإن إلتجارة وإل  وتقديم خدمات متنوعه وخصوصا ف 

وني عت   ي  ةموإقع ؤلكتر
إضي ف  ي ميادين فن ة،شكل سوق ؤفتر

ي يعرفها إلعالم إلمعاصر، خاصة ف 
تيجة للتطورإت إلعلمية وإلتكنولوجية وإلتحولات إلتر

ونية )محمد،  نت وإلوثائق وإلسندإت إلإلكتر ي ،0201 مايو 17إلإتصالات ونقل إلمعلومات وإستخدإم إلإنتر
ون   :من بريد إلإلكتر

ticac.dehttps://democra.) 

 

 

 

 

Available online at http://jgu.garmian.edu.krd 

 

 

 

Journal of University of Garmian 

https://doi.org/10.24271/garmian.2023.10243 

ونية التجارة    القانونية ومشاكلها الالكتر
 
 العراق/ كوردستان إقليم ف

 ايمان صفاءالدين جلال

 إقتر ع  – کوردستانؤقليم   ،قسم إلتقنية إلإدإرية، كلية إلتقنية إلإدإرية، جامعة إلسليمانية إلتقنية

Article Info الملخص :Info 

Received: March, 2020 
ونية شكل من إلشكال إلتبادل إلتجاري عن طريق إستخدإم  شبكة إلإتصالات، أن إلتجارة إلإلكتر

ونيا بدلا من إلتبادل إلمادي إلمباش    آخرهي أسلوب إلتجاري يعتمد على إلتبادل إلكتر
 أي بمعت 

إف إلقانون،  ، وهو مـا يثيـر إلعديد من إلإشكاليات حول مدى إعتر وإلتعاقد إلفوري بير  شخصير 

إلقبول وبناء عناصر إلتعاقد. وتحديدإ قوإعد إلتعاقد بهـذه إلآليـات إلجديـدة للتعبتر عن إلإيجاب و 

ونية . تهدف هذه إلدرإسة  ي قانونية إلتعاقـد بالطرق إلالكتر
 
ورة إلبحث ف وهو ما يدعو لصر 

ي إقليم كوردستان/ العراق( :الموسومة
 
ونيه ومشاكلها القانونية ف إلى إلتنظيم )التجاره الالكتر

ونية وإلطلإع على أهمية إلتجارة إ ي للتجارة إلإلكتر
ي عصرنا هذإ )إلإجابيات إلقانون 

 
ونية ف لالكتر

ي 
ونية، وإلطلإع على إلقوإنير  و إلتعليمات  إلتر

وإلسلبيات(، وبيان إلنوإع إلرئيسية للتجارة إلإلكتر

ونية   لعملهم، وكذلك و تقييم إلقوإنير  إلخاصة بالتجارة إلإلكتر
ً
ي أساسا

ون  يتخذها إلمتاجر إلإلكتر

ي ؤقليم كوردستان. 
 
 ف

: كيف يمكن توفتر بيئة مناسبة  وتعتمد إلدرإسة ي للإجابة عن إلسؤإل إلرئيسي
على إلمنهج إلوصق 

يعية  ونية وتطبيق إلحماية إلقانونية إللإزمة وملء فرإغاتها إلتش  لتطوير إلتجارة إلالكتر

، يتناول  ي ؤقليم كوردستان/ إلعرإق؟. وبناء على ذلك، توزعت إلدرإسة إلى مبحثير 
 
وإلتنظيمية ف

ونية  إلمبحث إلول ي متطلبات إلتجارة إلالكتر
ونية، وإلمبحث إلثان  مدخل إلتجارة إلالكتر

ونية  وقوإنينها إلدولية وإلمحلية ومن خلإل تحليلنا لمختلف إلجوإنب إلمتعلقــة بالتجارة إلإلكتر

ي ؤقليم كوردستان/ إلعرإق. 
 
 وقوإنيها إلمطبقة ف

 وتوصلت إلدرإسة إلى مجموجة من إلنتائج منها: 

ونية لإيجاد إلثقة تجاه إلتعاملإت لاتوجد  .1 يعية بالتجارة إلالكتر   إلتوعية إلتش 

ونية  .إلالكتر

0.  
ً
ونية وتنظيم إحكامها تحقيقا يبة على إلتجارة إلالكتر لا يوجد قانون خاص بفرض صر 

 للمساوإة بير  إلافرإد إمام إلاعباء إلعامة. 
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ي هذإ 
 
وني ةإلتجار  إلبحثنتناول ف ي  ةإلالكتر

 
ي مبحثير   ؤقليم كوردستان/ إلعرإقومشاكلها إلقانونية ف

 
ونية أ :ف ي إلمبحث إلاول مدخل إلتجارة إلالكتر

 
تناول ف

ي  :مطالب ةإلى ثلإث هونقسم
ي إلمطلب إلثان 

 
ونية، وف ي إلمطلب إلول ماهية إلتجارة إلالكتر

 
ونيةإلإ إلتجارة مجالف ي إلمطلب إلثالث مزإيا إلتجارة لكتر

 
، وف

ي إل
ي إلمبحث إلثان 

 
ونية، وف ونية إلتجارة متطلباتتناول ألكتر ي إلمطلب إ ،مطالب ةإلى ثلإث هونقسموإلمحلية  إلدولية وقوإنينها إلالكتر

 
متطلبات  لولف

ي إلمطلب إلثالث إ
 
، وف ونية على إلصعيد إلدولىي

: إلحماية إلقانونية للعلإقات إلتجارة إلإلكتر ي
ي إلمطلب إلثان 

 
ونية، وف ي للتجارة إلتجارة إلإلكتر

لإطار إلقانون 

ي إقليم كوردستان/ 
 
ونية ف ي إلخاتمة أإلعرإق، كما  إلإلكتر

 
ي تم إلتوصل إأتناول ف

 .ليها من خلإل بحثناهم إلنتائج وإلتوصيات إلتر

 طار المنهج   للبحثلإ ا

 أولا: أهمية البحث: 

وني ةإن هذإ إلبحث إلذي يدرس إلتجار  .1  من حيث إلنوعية.  ةإلإلكتر
ً
 نادرإ

ً
 ومشاكلها إلقانونية ويقيّمها بموجب إلقانون يعتت  بحثا

ي يوإجهها تاجر إلمتجر إ .0
ي ؤقليم كوردستالإيتطرق إلبحث إلى إلمشاكل إلتر

 
ي ف

ون   ن. لكتر

 لمرإجعة و  .3
ً
 إيجابيا

ً
ي ؤقليم كوردستان وصياغة إلعقد إلخاص بذلك. إيشكل إلبحث عاملا

 
ونية ف  عادة تنظيم إلتجارة إلالكتر

 :ثانيا: مشكلة البحث

ونية وإلرقمية هو تطوير ت من أهم إلتحولا          ي تإلقوإنير  إلمحلية وإلدولية  لتعاملإت إلتجارة إلإلكتر
ونية لتجسيد إلتر ع وتنظم هذه إلتجارة إلإلكتر ش 

وير وإلتلإعب بحقوق إلمستفيدين وخدماته وهذإ   عقوبةهذه إلقوإنير  أن تحدد حقوق إلمنتج وإلمستهلك ويجب  ي إلتر 
 
كل من يستعمل هذإ إلتطور ف

كتر  على
( وأيضا تتطلـب ؤعـادة إ )إلخصوصية، بالتر ي

ون  ي إلمفـاهيم إلساسـية للقـانون إلتجـاري وتطبيقاتـه، حقوق إلملكية إلفكرية، إلإثبات إلإلكتر
 
لنظـر ف

وني ي من إلمشاكل إلقانو ت ةفمشكلة هذإ إلبحث إن إلمتاجر إلالكتر
ي يوإجه و  ا،ية أثناء عملهنعان  إء عن طريق إلتجارة إلأيضا مشاكل إثناء عملية إلمشتر ش 

ونية، ف ي ؤقليم كوردستان/ ختارت إلباحثة هذإ إلموضوع للبحث عن إلمشكلإ اإلالكتر
 
ونية ف ي توإجه إلتجارة إلالكتر

، وتسعى إلدرإسة إلعرإق ت إلقانونية إلتر

  : ونية وتطبيق إلحماية إلقانونية إللإزمة وملإلى إلاجابة عن إلسؤإل إلرئيسي يعية  ءكيف يمكن توفتر بيئة مناسبة لتطوير إلتجارة إلالكتر فرإغاتها إلتش 

ي ؤقليم كوردستان/  وإلتنظيمية
 
 ؟ إلعرإقف

 :ثالثا: فرضيات البحث

ي من إلمشاكل إلقانوية أثناء عمله .1
ون  ي إلمتاجر إلالكتر

 .يعان 

ى  .0 ونيةإلشاكل إثناء عملية إلميوإجه إلمشتر إء عن طريق إلتجارة إلالكتر   .ش 

ورة  .3 ونية ومشاكللهناك صر  ي ؤقليم كوردستان/  إلقانونية ها سن قوإنير  لتنظيم إلتجارة إلالكتر
 .إلعرإق ف 

 رابعا: أهداف البحث: 

 يهدف هذإ إلبحث إلى:  

ي عصرنا هذإ .1
ونية ف   جابيات وإلسلبيات(. ي)إلإ  إلطلإع على أهمية إلتجارة إلالكتر

ونية.  بيان  .0  إلنوإع إلرئيسية للتجارة إلإلكتر

 لعمله. إلا  .3
ً
ي أساسا

ون  ي يتخذها إلمتاجر إلإلكتر
 طلإع على إلقوإنير  وإلتعليمات إلتر

ي ؤقليم كوردستان. تقييم إلقوإنير   .4
ونية ف   إلخاصة بالتجارة إللؤلكتر

  البحث ةمنهجي خامسا: 

،إلذي يقوم على أساس وصف إلحالة وتحليل إلفكرة، حيث تموللوصول إلى إهدإف إلدرإسة إ ي
ي  تنتهجنا إلمنهج إلوصق 

درإسة إلمبادئ وإلحكام إلتر

ونية  خاصة بالتجارة إلإلكتر
ً
ي وضعت إحكاما

يعات إلتر ونية من خلإل إلرجوع إلى إلعديد من إلتش   . تتعلق بالقوإعد إلخاصة بالتجارة إلإلكتر

 سادسا: مصطلحات البحث: 

ونيـــة:  شـرإء وإلبيـع لتلـك إلبضـائع إلم تنفيــذ عمليــات عقــد إلصـفقات وإبـرإم إلعقـود ثم عمليــة إلإعــلإن وإلتعريــف للبضــائع وإلخــدمات ث التجــارة الإلكتر

ي وإلبائع إلا إلمختلفة سوإء  وإلخـدمات وسـدإد إلقيمـة إلشـرإئية عـت  شـبكات إلاتصـال ي تربط بير  إلمشتر
ها من إلشبكات إلتر نت أو غتر نتر

 (.9،ص0215)إلباساكر،

  
 
ون إت تفوق ما  : العقد التجاري الإلكتر ي عدة متر 

ون  ونية إلحديثة. للعقد إلتجاري إلإلكتر إنه إتفاق بير  طرفير  عن بعد عت  وسائل إلإتصال إلإلكتر

لاسيما من حيث إلإثبات. و تتمتع به إلعقود إلتجارية بوجه عام إلا إنه على إلرغم من هذه إلمزإيا لايزإل إبرإم هذإ إلنوع من إلعقود ينتابه بعض إلعيوب 

 (.02، ص0201إلنباري، -اكر)ش

 :  
 
ون ونية رقم  التوقيع الإلكتر ي وإلمعاملإت إلإلكتر

ون  ي إلمادة )يعرف  ،0210لسنة  78حسب قانون إلتوقيع إلإلكتر
ي ف 
ون  على  رإبعا( /1إلتوقيع إلإلكتر

ها وله طابع منفرد ع:"أنه يدل على نسبته إلى إلموقع ويكون معتمدإ من لإمة شخصية تتخذ شكل حروف إو إرقام إو رموز إو إشارإت إو إصوإت إو غتر

ي صحيحا وصادرإ من إلموقع إذإ توإفرت وسائل لتحديد هوية إلموقع  /أولا(14جهة إلتصديق". كما نصت إلمادة )
ون  على إنه: "يعد إلتوقيع إلإلكتر

ي وبحسب 
ون  ي إلمستند إلإلكتر

ونية تفاق إلموقع وإلمرسل إليهإلا وإلدلالة على موإفقته لما ورد ف   ".حول كيفية إجرإء إلمعاملة إلإلكتر

ونية  المبحث الأول: مدخل التجارة الالكتر

ونية  المطلب الأول: ماهية التجارة الالكتر

ي يشهدها إلعالم حاليا، ولقد لعبت لتقنيات إلحديثة دو        
ونية ؤحدى نتائج ثورة تكنولوجيا إلمعلومات وإلإتصالات إلتر ي رإ هاتعد إلتجارة إلإلكتر

ما ف 

 تر معالم إلإقتصاد وإلتنمية وإلإدإرة وإلتعليم وإلمن إلقومي وإلمنظومة إلقانونية وغتر ذلك من إلمجالات. يتغ
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إ لبدإية إلإنضمام إلى إلإقتصاد إلعالمي وفتح إلباب على مصرإعي      ونية تعد مؤش  لدإء إلعمال عت  إلحدود إلإقليمية وإتساع حلبة  هوإلتجارة إلإلكتر

ونية وإقعا لابديل عنه إمام كافة دول إلعالم إلمتقدم منه وإ ، ومن أجل إلمنافسة بير  إلدول وتخطي حاجز إلزمان وإلمكان، وأصبحت إلتجارة إلإلكتر لنامي

ي ظل و تحقيق إلتنمية  إلإشإع بخط
 
، بدون إلسنة، صإلتقدم إلإقتصادي وجذب إلإستثمارإت ف  (.11إلنظام إلعالمي إلجديد )حلمي

ة من إلمصنعير  وإلموزعير  وتجار إلتجزئة وموردي مكونات إلإنتا   كات مختلفة ؤذ تربط مجموعة كبتر ي نشأت إلسوإق إلرقمية كموإقع تلإقِ لش 
 
ج ف

كة مستقلة تقوم  مصناعة أو نشاط بشبكة معلومات وإحدة تحتوي على بياناته كير  لتبادل وتديرها ش 
إت إلمعلومات وإلتقارير للمشتر بإظهار مؤش 

كات إلتجارة )دوت كوم  ي عقد إلصفقات بينهم. ظهرت ش 
 
ي إلتجارة Dot Comإلمعلومات إلتجارية وإستثمارها ف

 
( كموإقع مستقلة متخصصة ف

ونية ليست تابع ي عرض تجميع منتجات منتجير   ةإلإلكتر
 
كات إلبيع تتخصص ف كات إلإنتاج أو ش  إء من خلإلها، لش   ليقوم إلمستهلك بالتسوق وإلش 

ي تتم من خلإلها. ظهرت بطاقات إلإئتمان إلذكية لتحل محل بطاقات إلإئتمان إلعادية وتتي
ح شية وتحصل إلموإقع على نسبة من قيمة إلمبيعات إلتر

نت ويمكن لتعاملإت إلمالية عت  إلشبكة، ويعتقد أن هذه إلبطاقة قد تصبح أهم مقومات إلتجارة إإ ونية. أدركت إلمؤسسات إلتجارية أهمية إلإنتر لإلكتر

كات إلتجارية من أن نسبة  نت بالنسبة للش  كات وإلمؤسسات 76ؤدرإك مدى أهمية إلإنتر نت هي من نصيب إلش  ي إلإنتر
 
كير  إلجدد ف

% من عدد إلمشتر

كات إلتجارية بالعدإء بسبب نت إلش  ي إلبدإية وإجه مجتمع إلإنتر
 
كير  إلقدإم لطائفة إلباحثير  وإلعلماء، لكن إلتطور شجع  إلتجارية. ف

ؤنتماء معظم إلمشتر

ي مجال إلبيع وإلتجارة وإلخدمات وشعا
 
كات على إلدخول ف )جامعة إلملك سعود، بدون .ما تجاوبت معها قطاعات عريضة من إلمستخدمير   نإلش 

 (.3إلسنة، ص

ونية لتحقيق آثارها ت          يعية متكاملة من أجل تأمير  وتسهيل إلمعاملإت على إلشبكة  تطلب إلتجارة إلإلكتر إلإقتصادية إلمرجوة ؤيجاد منظومة تش 

ونية و  ي يعهد إلقانون ؤليها بالتصديق على إلتوقيعات إلإلكتر
وضع إلتنظيم وإلتصدي للجرإئم إلمعلوماتية وإلنشطة غتر إلقانونية وتحديد إلجهات إلتر

ي إلملإئم لعملها، 
ي تحقيق أهدإفها على خريطة إلإقتصاد إلعالمي  اقد إلتعإلقانون 

 
ونية تشكل إلعمود إلفقري ف ي إلتجارة إلإلكتر

 
، بدون  إلقانونية ف )إلحلمي

 (.10-11صص إلسنة، 

ونيةوللتعرف على)  مجموعة من إلتعاريف لمجموعة من إلباحثير  وإلهيئات وإلمنظمات إلعالمية: إلى طرق تن( إلتجارة إلإلكتر

ي أوإئل إلتسعينعلى إلرغم من 
ونية نشأ ف  ونية فات، يأن مصطلح إلتجارة إلإلكتر لإيوجد حتر إلآن تعريف مقبول عموما وعالمي لماهية إلتجارة إلإلكتر

 بالضبط، يمكن ؤعطاء سببير  لوجود تعريفات متعددة مع نطاقات مختلفة: 

ونية متعددة إلتخصصات للغاية  إلكومبيوتر، إلتسويق للتمويل، نظم إلمعلومات إلإدإرية، سلوك  علوم وتشملأولا: بطبيعتها، إلتجارة إلإلكتر

 أمور أخرى. و إلمستهلك، وإلإقتصاد، 

ونية بشعة و  ت إلتجارة إلإلكتر ي تجعل من إلصعب تحديدهاتثانيا: تغتر
 .تضمن إلمزيد من مجالات إلإقتصاد فضلإ عن إلتقنيات إلتر

ونية إلإقتصادي إلذي يتم عت  إلإتصالات تتضمن إلتعريفات إلعريضة"أي شكل من أشكال إلنشاط  ونية، إلالكتر وتبادل إلمعلومات عت  إلشبكات إلإلكتر

يطانية ي أي مرحلة من مرإحل إلتوريد )وزإرة إلتجارة وإلصناعة إلت 
ي ذلك(ف 

أنشطة ما بعد إلبيع وما قبل إلبيع. من ناحية أخرى، يعرف إلآخرون  ، بما ف 

ونية بشكل إء أو بيع أو تبادل إلخدمات وإلمنتجات أو إلمعلومات عت  شبكات إلكومبيوتر أو  مفهوم إلتجارة إلإلكتر مثل يأكتر تقييدإ بأنها "عمليات ش 

ونية بشكل تباد ببساطة ونية وإلتجارة إلإلكتر نت علإوة على ذلك، غالبا مايتم إستخدإم مصطلحات إلتجارة إلإلكتر إء وبيع إلبضائع عت  إلإنتر ي "ش 
، ف  لىي

ة هي مجموعة فرعية من إلسحير  أن   (.3، ص0219إلسايح،  -إسماعيل  - بق تتبع هذه إلدإرإسة إلتعريف إلوسع من قبل. )إلمير  اإلختر

إء للسلع OMC منظمة إلتجارة إلعالميةوعرفت  ونية هي كل عمليات إلبيع وإلش  ونية:"إلتجارة إلالكتر ي تتم بالاعتماد على  للتجارة إلالكتر
وإلخدمات إلتر

 -)محمد ويشمل إلتعريف بالتالىي خمسة أنوإع من إلنشطة إلمتعلقة بالمعاملإت إلتجارية“ ات حاسوبية باستخدإم أساليب صممت خصيصا لذلكشبك

 (: 38، ص0218نبيل، 

نت - إضية أو محال بيع على إلإنتر ي يتم عرضها عت  إلشبكة من خلإل متاجر إفتر
 .إلإعلإن عن إلسلع وإلخدمات وإلتر

ي من خلإل إلشبكةتبادل إ -   .لمعلومات وإلتفاعل وإلتفاوض بير  إلبائع وإلمشتر

 عقد إلصفقات وإبرإم إلعقود من خلإل إلشبكة.  -

ونية.  - إمات إلمالية من خلإل وسائل إلدفع إلإلكتر  سدإد إلالتر 

  عمليات توزيــــع وتسليم إلسلع وإلخدمات وإلمعلومات ومتابعة إلإجرإءإت.  -

ونية إلتجارة مفهوم على إلتعرف أهمية ومن يعات صعيد على مختلفة، نظر وجهات من إلالكتر ي  إلتوقيع قانون إكتق   فقد إلتش 
ون   وإلمعاملإت إلالكتر

ونية ي رقم إلعر  إلالكتر
ونية". أما على 0210لسنة  78إفر ي تتم بوسائل إلكتر

ونية بانها "إلطلبات وإلمستندإت وإلمعاملإت إلتر ، بتعريف إلمعاملإت إلالكتر

ي تتم ممارستها من خلإل إلشبكة
ة إلدولي إلصعيد إلفقهي فهناك إلاتجاه "إلضيق" إلذي عرف إلمفهوم على إنه جميع إلاعمال وإلنشاطات إلتجارية إلتر

ونية". ” إلموسع“للمعلومات. إما إلاتجاه  ي تنفذ بوسائل إلكتر
فيذهب إلى إنها "كافة إلمعاملإت إلمتعلقة بانتقال إلاموإل وتبادل إلسلع وإلخدمات إلتر

: 0217/ 01/10)جاسم، ي
ون   (.  http://www.baytalhikma.iq/News، من بريد إلإلكتر

: يعتت   ،ؤذن نا إلى إقوإل إلمختصير  ونية كل معاملة تجارية بير  بائع ومشتر  وكما إش 
نت بصفة كلية أو جزئية، فهي  عن طريق يإلتجارة إلالكتر شبكة إلانتر

  عملية تطبيق إلتقنية من أجل جعل إلمعاملإت إلتجارية تجري بصورة تلقائية

ونية : مجال التجارة الإلكتر  
 
 المطلب الثان

 يشمل أي 
ً
ونية مفهوما وإسعا نت،  تعد إلتجارة إلإلكتر ونية وأهمها شبكة إلإنتر نشاط أو تعاملإت تجارية تتحقق بير  أطرإف متعددة عت  إلوسائل إلإلكتر

ون ونية يشتمل على إلطرإف إلساسية إلمعنية بالتعامل إلتجاري، وعليه يمكن تقسيم إلتجارة إلإلكتر ية حسب لذلك فإن أي نموذج للتجارة إلإلكتر

: طبيعة وهوية إلطرإف إلساسية إل ي
 معنية بالتعامل إلتجاري كالآنر

كة تجارية أخرى  .1 كة تجارية وش  ونية مؤسسات Business to Business) B2B –إلتعامل بير  ش  ي إلتجارة إلإلكتر
( تستعمل هذإ إلنوع ف 

إء ؤلى مورديها باستخدإم شبكة  إلاتصالات وتكنولوجيا أعمال مـع بعضها إلبعض، فتقوم منشأة إلعمال بإجرإء إلاتصالات لتقديم طلبيات إلش 
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إلكتر إلمعلومات كما يمكنها أن تسلم إلفوإتتر وإلقيام بعمليات إلدفع عت  هذه إلشبكة باستعمال هذه إلتكنولوجيا، هذإ إلشكل من إلتجارة هو 

 ، ي
ي إلوقت إلحالىي سوإء على إلمستوى إلمحلىي أو على إلمستوى إلعالمي )إلعوض 

 
 ف
ً
إء (، تتم فيه إلم172، ص0212شيوعا عاملإت من بيع وش 

ونيــــة ) ي مساحة سوقية ؤلكتر
 
كات إلتجارية. ويشكل هذإ إلنوع من إلمعاملإت إلتجارية بير  Market spaceوتبادل للمعلومات ف ( بير  إلش 

ونية حيث B2Bقطاعات إلعمال ) ي % من ؤجمالىي حجم إلتجارة إلإلكتر 82ستحوذ على ما يقارب ي( أغلب معاملإت إلتجارة إلإلكتر
 
ونية ف

ونية بير  إلقطاعات إلتجارية على مستوى إلعا
لم ؤلى إلعالم. وتشتر بعض مرإكز إلبحاث ؤلى أنه من إلمتوقع أن يبلغ حجم عوإئد إلتجارة إلإلكتر

ي إرتفاع حجم إلتجارة بير  إلقطاعات إلتجارية ؤلى تحول هذه إلق0224تريليون دولار بحلول عام  7.0نحو 
 
طاعات ؤلى م، ويعزى هذإ إلتوقع ف

ي إلتعاملإت إلتجارية أثبت مقدرته 
 
ونية لإنجاز معاملإتها عوضا عن وسائلها إلتقليدية، حيث ؤن إستخدإم تقنية إلمعلومات ف ي وسائل ؤلكتر

 
ف

ونية ي إلتعاملإت إلإلكتر
 
ة ف ة لديها خت  باستخدإم  تخفيض إلتكاليف وتشيــــع ؤنجاز معاملإتها، ؤضافة ؤلى ذلك فإن إلقطاعات إلتجارية إلكبتر

ي للبيانات
ون  لغرإض إلمبادلات إلتجارية فيما بينها بشكل آمن عت  ما  -Electronic Data Interchange (EDI ) -تقنية إلتبادل إلإلكتر

، بدون إلسنة، صValue added network (VAN -يسم بشبكات إلقيمة إلمضافة   (.10( )إلعبدلىي

كة أو إلمؤسسة إلتجارية  .0 تركز هذه إلتطبيقات على ؤنشاء إلمتاجر  :Business to Consumer (B2C)وإلمستهلك إلتعامل بير  إلش 

ي 
ون  إئها. وإلمتجر هو سوق ؤلكتر ونية وإستخدإمها من قبـل إلزبـائن للتعـرف علـى إلمنتجات وإلخدمات وإلتحقق من موإصفاتها وش  إلإلكتر

ون ويتبادلون إلمنتجات وإلخدما نتيلتقـي فيه إلبائعون وإلمشتر إلوسيط إللإزم  Internet ت وإلنقود وإلمعلومات. وتمثل شـبكة إلإنتر

ية : ،12ص)منتديات جامعة إلقدس إلمفتوحة، بدون إلسنة،  للتفاعل بير  إلجهات إلبائعة وإلمشتر ي
ون  من بريد إلإلكتر

https://elibrary.mediu.edu.) 

ي مرإحله  – Business to Government (B2G) –إلتعامل بير  إلمؤسسة إلتجارية وإلحكومة  .3
 
ونية لايزإل ف وهذإ إلجانب من إلتجارة إلإلكتر

ي بير  إلمؤسسات إلتجارية وإلمؤسسات إلحكومية مثل 
ون  كز على إلتفاعل إلإلكتر ي معظم إلدول، كما أن أغلب هذإ إلنشاط يتر

 
إلولية ف

إخيص إلتجارية ورسوم إلجما إئب ومدفوعات إلتر رك وتخليص إلوإردإت من إلبضائع منها، بالإضافة ؤلى ما عمليات ؤثباتات ومدفوعات إلصر 

، بدون إلسنة،  ونيا)إلعبدلىي
يات من إلمؤسسات إلتجارية ؤلكتر  (.14-13صص تقوم به إلمؤسسات إلحكومية من مشتر

ونية بير  إلمستهلكير   .4
ونية، تتمّ جميع  Consumer-to-Consumer أو C2C إلتجارة إلالكتر ي هذإ إلنوع من إلتجارة إلإلكتر

ية. ف  باللغة إلإنجلتر 

ر منصّة أو نظامًا يم
ّ
. حيث يتمّ ؤجرإء هذه إلمعاملإت من خلإل طرف ثالث يوف ونية للسلع أو إلخدمات بير  إلمستهلكير 

ن إلمعاملإت إلإلكتر
ّ
ك

: إلمن  ،0201إلمستهلكير  من ؤتمام هذه إلمعاملإت بالفعل )ريادة إلعمال، ي
ون  يد إلإلكتر (. وفيه . https://www.for9a.com/learnت 

نت بهدف بيع إلغرإض  ي إلإنتر
إء بير  مستهلك و مستهلك آخر من خلإل وضع ؤعلإنات على إلموإقع إلشخصية ف  تكون عملية إلبيع وإلش 

إت للآخرين، وي ي تتم فيها إلتعاملإت إلتجارية بير  إلفرإد. وهناك أيضا تعاملإت إلشخصية أو بيع إلخت 
ونية إلتر شمل ذلك إلمزإدإت إلإلكتر

ي مجال إلخدمات وإلمعاملإت إلرسمية بير  إلفرإد وإلحكوم
ي ف 
ون  ونية بير  إلفرإد وإلمؤسسات إلحكومية، وهذإ يشمل إلتفاعل إلإلكتر

ة. ؤلكتر

من مفهوم إلحكومة  إ جزء ،ات إلحكومية من جهة وإلفرإد وإلمؤسسات إلتجارية من جهـــــة أخرىويمكن إعتبار إلتعامل ما بير  إلمؤسس

ونيـــة ) ، بدون إلسنة، Electronic Governmentإلإلكتر  (.14-13صص ( )إلعبدلىي

ونية .5 كات إلتجارة إلالكتر ية. هذإ إلنوع من إلتجارة باللغة إلإ   Consumer-to-Business وهي إختصار لكلمة C2B من إلمستهلك ؤلى إلش  نجلتر 

ي إلمشاريــــع إلقائمة على إلتعهيد إلاجتماعي أو إلـ
ونية شائع على وجه إلخصوص ف  حيث يقوم عدد كبتر من إلفرإد  crowdsourcing إلإلكتر

ي تبحث عن هذه إلنوإع من إلخدمات وإلمنتجات على وجه إلتحديد)ريا
كات إلتر ، 0201دة إلعمال،بعرض خدماتهم ومنتجاتهم للبيع للش 

 دون إلصفحة(. ب

ونية .6 ية C2A من إلمستهلك ؤلى إلإدإرة إلتجارة إلالكتر ، حيث ينطوي هذإ إلنوع من Consumer-to-Administration وباللغة إلإنجلتر 

ونية بير  إلفرإد وإلإدإرإت إلحكومية، مثل: إلتعليم: إلتعليم ع
ونية على جميع إلمعاملإت إلإلكتر ن بعد، نش  إلمعلومات...إلخ. إلتجارة إلإلكتر

قة بهذإ إلمجال، عمليات إلدفع...إلخ
ّ
: نش  إلمعلومات إلمتعل  دون إلصفحة(. ب، 0201)ريادة إلعمال، إلضمان إلاجتماعي

ونية .7 كات ؤلى إلإدإرة إلتجارة إلالكتر ونية إلمعروف بـ :B2A  من إلش   Business-to-Administration يتضمّن هذإ إلنوع من إلتجارة إلإلكتر

ي وقتها ولهذإ فإنه جرى
ية، توسع إلنشاط إلتجاري لوحدإت إلعمال، أصـبحت لا تستطيع أن تغطي كل معاملإتها إلإدإرية ف   باللغة إلإنجلتر 

كات وإلهيئات إلمحلي ي تتم بير  إلش 
إئب، ومختلـف إلمعاملإت إلتر ي تغطية معظم إلتحويلإت، كدفع إلـصر 

ونية ف  ة إستخدإم إلتجارة إلإلكتر

 ، ي
 (.172،ص0212)إلحكومية()إلعوض 

ونية  ات التجارة الالكتر  المطلب الثالث: ممت  

ونية ومجالاتها، من إلمهم إلاطلإع على أهم مزإياها وجوإنب إلقوة فيها ؤضافة ؤلى سلبياتها ونقائصها،  تم إلتعرفبعد أن          على مفهوم إلتجارة إلإلكتر

ك حول ما ؤذإ كنت ستدخل هذإ إلعالم أم تبقر متمسكا بالتجارة إلتقليدية، يدرك رجال إلاعمال إن إلتجارة وذلك حتر تتمكن بعدها من إتخاذ قرإر 

ي وضع إفضل للإ 
ونية تجعلهم ف  ي إلإلكتر

نيت )إلتر ونية عت  إلنتر
ستفادة من تكنولوجيا إلمعلومات. فعند مقارنة إلخصائص إلاساسية للتجارة إللكتر

، لكن  ائصوتبديل إلممارسات إلتجارية( مع خصتمنحها إلقدرة على تحويل  إلهاتف إلعادي نجد إن إلهاتف هو تكنولوجيا وسيطة ولها وصول عالمي

يد إلعادي ولا حتر وسائل إلاتصال إلمعر  نيت تخلق فرصا لا يستطيع إلهاتف إلعادي إو إلتلفزيون إو إلت  ونية عت  إلانتر
وفة إلاخرى إلتجارة إللكتر

ي يتم بها تنفيذ إلعملية إلتسويقية وتسحب إلبساط من تحت إرجل إلمسوقير  وإعطائه تحقيقها. كما إن 
ونية تغتر إلطريقة إلتر

خصائص إلتجارة إلالكتر

ونية . إلى إلمستهلكير   ي بعدد من إلطرإئق، )ؤحسان،  أحدثتفالتجارة إلالكتر
ي إلنشاط إلتسويقر

إت ف  ونية بعدد 8، ص0210تغيتر (، تتسم إلتجاة إلإلكتر

ي خاص للتعامل بها وبما يضمن نموها وتحقيق آثارها إلإقتصادية إلممن 
ها عن إلتجارة إلتقليدية وتتطلب وضع تنظيم قانون  ي تمتر 

 .رجوة إلخصائص إلتر

إت فيما ييويمكن ؤ ي جاز أهم هذه إلممتر 
، بدون إلسنة، ص أنر  (: 16)حلمي

https://www.for9a.com/learn
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ي إلعملية إلتجارية و ألغاء دور  -1
 
ة بير  طرف ي إلعملية إلتجارية عن طريق شبكة إلعلإقة إلمباش 

 
ي بير  طرف

ر
إلوسيط بينهما حيث يتم إلتلإف

ي نفس إلوقت على إلشبكة. 
 
نيت، مما يخلق درجة عالية من إلتفاعل بينهما بغض إلنظر عن وجود إلطرفير  إو عدمه ف  إلنتر

ي أجرإء و تنفيذ إلمعاملإت، لن جميع عمليات إ -0
 
ونياعدم وجوب وجود وثائق ورقية متبادلة ف   لتفاعل تتم ألكتر

ونية إلى عدد  -3 ي ذإت إلوقت، حيث يمكن لي من أطرإف هذه إلعملية أن يقوم بأرسال رسالة ألكتر
 
أمكانية إلتعامل مع أكتر من مصدر وإحد ف

ي ذإت إلوقت، و بذلك تتوفر أمكانات بلإ حدود للتفاعل إلجمعىي أو إلمتوإزي، و هو أمر غتر م
 
سبوق.)ؤحسان، غتر محدود من إلمستقبلير  ف

 (8، ص0210

نت. وهي تزود إلزبائن بالمعلومات إلكاملة عن إلمنتجات، حول  -4 ونية فرصة لزيارة مختلف إنوإع إلمحلإت على إلانتر توفر إلتجارة إلالكتر

كات عالمية خارج إلنطاق إل ها من إلسلع إلمتاحة وإمكانية إلتوإصل مع ش    .محلىي موإصفاتها وأسعارها وصيانتها ومقارنتها بغتر

نت  -5 ي تبيع إلسلع بأسعار منخفضة مقارنة بالمتاجر إلتقليدية، وذلك لن إلتسويق على إلانتر
نت إلعديد من إلمؤسسات إلتر يوجد على إلانتر

ي بطاقة عمليات إلخصم إلكبتر 
 
ي تدخل ف

ون  ي مصلحة إلزبائن، ولن إلالكتر
 
ي إلتسوق إلعادي، مما يصب ف

 
ة يوفر إلكثتر من إلتكاليف إلمنفقة ف

كات فرص إلتخاطب بير  إلمستهلك وإلبائع وإلمنتج وإلمستهلكير  إلسابقير   كات، فيما يتيح بعض إلش  ي تعلنها معظم إلش 
 .إلتر

كات على خدمات أفضل  -6 كات وعملإئها ومورديها، وهذإ يتيح حصول إلش  ة ووثيقة بير  إلش  ونية من ؤقامة علإقة مباش  تمكن إلتجارة إلالكتر

ي للبيانات، فهذه إلنظم تسمح بالإدخال إلفوري وأشع وإرخص من موردي
ون  كات نظم إلتبادل إلالكتر هم وبخاصة عندما تستعمل إلش 

كات ؤلى نظم معالجة إلمعاملإت أو إلصفقات وذلك دون تدخل من إلموظفير  )فطيمة  وإلوتوماتيكي للرسائل إلمتبادلة بير  إلش 
 -وإلمباش 

 (33، ص0210حياة، 

كات مع تزإيد تشكل إلتجارة إلإلكتر  -7 ي تطور مستمر لخدماتها إلتجارية وذلك لن إلش 
 
ي تتعامل بها كي تبقر ف

كات إلتر ونية عامل محفز للش 

ي تطوير 
 
ي إلسوإق مما يجعل لها خافزإ ف

 
ي نفس إلوقت وهي مضطرة لموإجهة إلمنافسة ف

 
إلسوإق إلمتاحة أمامها يزدإد عدد منافسيها ف

ي إلسوإق. قدرإتها إلتنافسية، كما إن بإمك
 
ونية من عرض جميع منتجاتها ف  ان إلتجارة إلإلكتر

ي إنتشارها حيث تسيطر على إلجزء إلاكت  من إلإقتصاديات إلمقدمة )عباس -8
ونية هو عدم إلتوإزن ف   -من إلسمات إلساسية من إلتجارة إلإلكتر

، بدون إلسنة، ص  (.61علىي

ونية    : متطلبات التجارة الالكتر
 
 وقوانينها الدولية والمحليةالمبحث الثان

ونية  المطلب الأول : متطلبات التجارة الإلكتر

ي أي مجتمع فإنه لابد من توفر إلبيئة إلمناسبة لها وكذلك إلمتطلبات إللإزمة لتحقيقها.  
نت متاحة ف  ي لكي تصبح إلتجارة عت  شبكة إلإنتر

وف 

 ية: تت إلآ هذإ إلقسم سوف نتناول، بإيجاز، هذه إلمتطلبات وفق إلتقسيما

   (4)ولا: المتطلبات المالية العامة: تشمل المتطلبات المالية العامة أ
 
 :(44، ص2102حياة،  -)فطيمة قضايا هامة تتمثل ف

إئب:  .1 وعات لخدمة إلتنمية  قضية إلرسوم إلجمركية وإلصر  وهي أهم موإرد إلدولة إلسياسية، تمكنها من تحقيق إلتوسع وتنفيذ إلمش 

 .وإلاستثمار

ي قضية إ .0
ون   .لتحول ؤلى نظم إلسدإد وإلدفع إلإلكتر

ونية .3  .قضية جهة ؤقرإر إلمعاملإت إلمالية إلإلكتر

ونية، حيث يجب أن تضمن إلقوإنير  إلحديثة حماية  .4 ي إلتجارة إلالكتر
: وهي أهم إلمشاكل إلرئيسية ف  قضية ضمانات لحماية حقوق إلمستهلكير 

 .حقوق إلمستهلكير  

ونية:  يعات وإلنظمة للتجارة إلإلكتر  ثانيا: إلتش 

، ي
ون  ي إلذي يقر بالتحول إلإلكتر

ي إللإزم، وبعد إلتطبيق وضع قوإعد  قبل إلتطبيق تحديد إلإطار إلقانون 
وأثناء إلتطبيق أي تكملة للنقائص وإلفرإغ إلقانون 

ونية وتحديد إلإجرإءإت إلعقابي ونية )صليحة، قانونية ضامنة لمن إلمعاملإت إلإلكتر ي جرإئم إلإدإرة إلإلكتر
-0219ة إلخاصة بفئة إلمتورطير  ف 

 (.33،ص0202

وني يعىي محفز يتم من  ةلذلك إن إلتحول ؤلى تطبيق إلتجارة إلإلكتر
 ، بدون إلصفحة(. 0201مايو17،محمد)خلإل : يتطلب ؤنشاء مناخ تش 

ونية وأ .1 ي وإجرإءإت إلتعاقد تطوير إلقوإنير  إلتجارية للقوإئم مع إلمتطلبات إلإلكتر
ون  ونية وإلتوقيع إلإلكتر هم إلقضايا إلخاصة بالوثائق إلإلكتر

 .عن بعد

ي ؤتمام إلمعاملإت .0
ونية من شعة ف   .تنفيذ إلحكام بشعة وهذإ لما تتطلبه إلتجارة إلإلكتر

ي إلقضايا وتوفتر منظمة عالمية للس .3
ي بالاعتماد على آليات إلتحكيم للفصل ف 

إت إلتقاض  لطة إلقضائية ونظم لقوإنير  تجارية تقصتر فتر

ي تقع بير  مختلف إلدول 
 موحدة، وهذإ بهدف حل إلصرإعات إلقضائية إلتر

 متطلبات إلإجتماعية: إلثالثا: 

ي ؤطار
ي إلمنتوج ف 

ونيةإلتجار  ؤن تغتر معايتر إلنجاح وإلتمتر  ف  ي إلتجارة إلتقليدية يتطلب ؤعدإد ة إلإلكتر
،  -)عباس وإختلإف قياسها عما كانت عليه ف  علىي

  : (182بدون إلسنة، ص

ونية، تستهدف كافة فئات إلمجتمع لتعر  .1 ي تحتويــهاتوتوعي يفهبرإمج ؤعلإمية خاصة بالتجارة إلإلكتر
ونية ه بكل إلجوإنب إلتر من  إلتجارة إلإلكتر

إت وأخطار.   متر 

ي مجال .0
ونية ؤعدإد برإمج ودورإت تدريبية لقطاعات إلعمال، لتمكينها من ؤعدإد ؤطارإت للتعامل ف   .إلتجارة إلإلكتر

نت .3 ي إلبنية إلمعلوماتية ونظم إلعمل على شبكات إلنتر
 .ؤعدإد ؤطارإت تقنية متخصصة ف 

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
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ي إلكليات لتدريس إلتجارة  .4
 
ونية وذلك بالقيام بفتح فروع ف ي إلمجالات إلمرتبطة بالتجارة إلإلكتر

 
تطوير مؤسسات إلتعليم إلمتخصص ف

ونية، كتخصص قائ  م بحد ذإتهإلإلكتر

 :رإبعا:متطلبات تقنية

 .متطلبات إلبيئة إلساسية للؤتصالات وشبكات إلمعلومات .1

نت .0   .متطلبات تنظيم محتوى إلبيانات وإلمعلومات وصفحات إلنتر

 .متطلبات معايتر ومقاييس إلتقنية .3

 :خامسا: تفعيل إلمشاركة بير  إلقطاع إلخاص و إلحكومة

ي 
 
كات  ويتم ذلك بمشاركة إلقطاع إلخاص ف ة للش  ة وغتر إلمباش  ونية وإلمساندة إلمباش  ؤعدإد إلقوإعد وإلنظم وإلتدإبتر وإلإجرإءإت إللإزمة للتجارة إلإلكتر

ة وإ ونية، ؤضافة ؤلى توفتر وإتاحة إلمرإكز إلتكنولوجية ومرإكز إلمعلومات إللإزمة لدعم إلمؤسسات إلصغتر
ي إلتحول ؤلى إلنظم إلإلكتر

 
 لمتوسطة إلحجمف

: إل، من 0210، )كردي ي
ون  يد إلإلكتر  .(https://kenanaonline.comت 

ونية على الصعيد الدول   : الحماية القانونية لعلاقات التجارة الإلكتر  
 
 المطلب الثان

ونية:  وع منظمة إلمم إلمتحدة لقانون إلتجارة إلالكتر  أولا: مش 

إل( لجنة .1  :(1996) قانون إلتجارة إلدولية )إليونستر

إل( هي لجنة قانون إلتجارة إلدولية إلتابعة للإمم إلمتحدة و لجنة قانون إ  باسم )إليونستر
ً
عرف إختصارإ

ُ
ي لتجارة إلدولية إلتابعة للأمم إلمتحدة، وت

 
تضم ف

يعاتها، إذإ توفر  ت معلومات عضويتها غالبية دول إلعالم إلممثلة لمختلف إلنظم إلقانونية إلرئيسة، سيكون أكتر فعالية للدول إلمعنية بتحديث تش 

، وكانت إللجنة مدركة إ ي عة تساعدها على إستخدإم إلقانون إلنموذج  يضا خلفية وإيضاحية للأجهزة إلتنفيذية إلتابعة للحكومات وإلهيئات إلمش 

ي يتناولها إلقانون إلن
ي عدد من إلدول ذإت إلاطلإع إلمحدود على نوع تقنيات إلاتصال إلتر

 
ي ف ، وتعد أهدإف لاحتمال إستخدإم إلقانون إلنموذج  ي موذج 

ونية وتوفتر معاملة متساوية لمستعملىي إلمستندإت إلورقي
ي تتضمن ؤتاحة أو تيستر إستعمال أسلوب إلتجارة إلإلكتر

، إلتر ي ة ومستعملىي إلقانون إلنموذج 

ي إلتجارة إلدولية، ويمكن 
عة بيئة محايدة من حيث تستحدث إلدولأن إلمعلومات إلحاسوبية، أهدإفا أساسية لزيادة إلإقتصاد وإلفعالية ف  ة إلمش 

ي تختار فيها إلإطرإف إ
يعاتها إلوطنية فيما يتعلق بالحالات إلتر ي ضمن تش  ي إلقانون إلنموذج 

ستعمال وسائل إلوسائط وذلك بإدرإج إلإجرإءإت إلمبنية ف 

ونية )  (. 17-15صص ، 0222مم إلمتحدة، إل إلإتصال إلإلكتر

ط إلقانون وجود توقيع من شخص يعد ذلك من إجله رسالة إلبيانات من إلق 1إلفقرة  -تنص إلمادة إلسادسة إل، إنه حيثما يشتر ي للإونيستر انون إلنموذج 

ي موثوق به با
ون  إط مستوف  بالنسبة ؤلى رسالة إلبيانات ؤذإ إستخدم توقيع إلكتر ي ذلك أي إتفاق ذي صلة. إلاشتر

ي ضوء كل إلظروف بما ف 
لقدر ف 

ي حتر يمتلك إلحجية إلقانونية  ،و أبلغتإلمناسب للغرض إلذي إنشئت أ
ون  ي إلتوقيع إلالكتر

طير  ف  ط توإفر ش  نلإحظ من خلإل هذه إلمادة إنه يشتر

 .بها طريقة إلتوقيع موثوق -للؤثبات: إلتأكد من هوية إلموقع

 :منظمة إلتعاون إلاقتصادي وإلتنمية .0

ونية إلذي عإشار إلباحثون إلى  ة من إلمؤتمر إلعالمي للتجارة إلالكتر ي إلفتر
ي مدينة أتاوإ،  1998إكتوبر  9-7قد ف 

 (06إلببلإوي، بدون إلسنة، ص -عباس)ف 

ي إإن 
ه نحو ألف مندوب يمثلون إلدول إلاعضاء ف  ونية؛ حيث حصر  ي ميدإن إلتجارة إلالكتر

لمنظمة من أبرز إنشطة منظمة إلتعاون إلاقتصادي وإلتنمية ف 

ي هذه إلدول وممثلو إلاتحادإت إلنوعية إلتجارية وإلصناعية، وممثلو مجموعات ها إلوزرإء وكبار إلمسؤولير  عن إفيوشارك 
لتجارة وإلاقتصاد ف 

، وإلمنظمات غتر إلحكومية إلاقتصادية وإلاجتماعية ، وتحديدإ معايتر وقوإعد  .إلمستهلكير  ناقش إلمؤتمر مسائل بناء إلثقة لدى إلزبائن وإلمستخدمير 

ي إلنظم وإلمتبادلة بير  شبكات إلمعلومات، ومسائل أمن إلمعلومات إلتجارية على إلخط وسيا
سات حماية إلخصوصية وإلبيانات إلشخصية إلمخزنة ف 

ي وحل إلمنازعات وحقوق إلاعلإن إلتشفتر لمعلومات وبيانات إلقطاعير  إلخاص وإلعام، و 
مسائل حماية إلمستهلك وتحديدإ قوإعد إلاختصاص إلقضان 

ي من ش
نت وإلحماية من إلانشطة غتر إلقانونية وإلزإئفة، وتناول إلمؤتمر إلمسائل إلتر ي أعلى إلانتر

ونية، عت  تنظيمها إلقانون 
نها أن تجعل إلتجارة إلالكتر

 .ليدية وما تكرس ضمنها من قوإعد كفلت قبولها وإلثقة فيهاإلمحكم مشابهة تماما للتجارة إلتق

ونية  :ثانيا: إتفاق منظمة إلتجارة إلعالمية وإلتجارة إلالكتر

ي هافانا مؤتمر دولىي ضم ثلإث
إته ا إنعقد ف  ين دولة، من أجل عقد إتفاقية عالمية تقيل إلاقتصاد إلرأسمالىي من عتر

فقد أصدرت منظمة إلتجارة ، وعش 

ي بدإية عام إلعالمية 
ي حملت عنوإن 1998ف 

ي هذإ إلميدإن وتناولت هذه إلدرإسة إلتر
ونية ودور إلمنظمة ف  آليات  :إلدرإسة إلخاصة حول إلتجارة إلالكتر

ي ت
ونية ضمن إلانشطة إلتجارية إلتر نت، وتوصلت إلى إعتبار إلتجارة إلالكتر تها باستخدإم إلانتر ونية، وما يتعلق بمباش  عبها وتطبق ستو إلتجارة إلالكتر

ي إلخدمات
 .عليها إلاتفاقية إلدولية إلخاصة بالتجارة ف 

 : ي ي صدرت عن إلاتحاد إلورون 
يعات إلتر ي ظل إلتش 

ونية ف   ثالثا: إلتجارة إلالكتر

ي ميدإن إ
ي صياغة قوإعد موحدة للدول إلوروبية يظهر بشكل رئيس ف 

ي ومجلس إوروبا ف   إلذي يلعبه إلاتحاد إلورون 
يعات إلتجارية إن إلدور إلممتر  لتش 

ة، وقد إطلقت كافة إلدول منفردة وضمن إلنشاط إلاقليمي  إ وإلاقتصادية، ويمتاز هذ ة ممتر  إلدور بانه يمارس بالاستناد إلى درإسات وإسعة لجهات خت 

إتيجيات وخطط يعات إلقانونية إلمناسبة، وتنطلق دأبش ا لاوروبا إستر ونية تمهيدإ لاصدإر إلتش  ول إوروبا من إلحاجة للعديد من ن إلتجارة إلالكتر

ونية لتغطية إلمسائل ذإت إلعلإقة بأمن إلمعلومات وتدفقها وحماية إلخصوصية وحماية إستخدإم إل يعات إلسابقة على إلتجارة إلالكتر كمبيوتر إلتش 

،)وإلشبكات.  : 3/1/0216 زكي ي
ون  ونية  (.https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp ، من بريد إلإلكتر دخل توجيه إلتجارة إلالكتر

ي 
ي حتر  إلتنفيذ ف  ي تطبيقه بحلول وأصبح منذ نفاذه لا 0222يوليو عام 17إلخاصة بالاتحاد إلورون  ي إلاتحاد إلورون 

يناير  17زما على إلدول إلعضاء ف 

ونية بير  وقد كان إلهدف من ؤصد ،0220من عام 
إره هو ضمان حرية حركة إلمعلومات وإلخدمات إلمعلوماتية وتنشيط حركة ونمو إلتجارة إلالكتر

ونيه،  .إلدول إلعضاء إف بالصفة إلقانونية ونفاذية إلعقود إلالكتر يعات  ةضافؤ معطبقا لهذإ إلتوجيه يجب على إلدول إلعضاء إلاعتر بعض إلتش 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
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وريات وهو ما أدى بهذه إلدول إلمقارنة قوإنير  خاصة بها للتعا ونية بعد دخول هذه إلوسائل إلحديثة كافة مجالات إلحياة وأصبح من إلصر  ملإت إلالكتر

ي قوإنينها )محمد، 
 
ي نصا ف

ون  إف بالتوقيع إلالكتر  ، بدون إلصفحة(0201مايو17ؤلى إلاعتر

  اقليم كوردستان/ 
 
ونية ف   للتجارة الإلكتر

 
 :العراق المطلب الثالث: الإطار القانون

ي ؤيجاد تقنير  وإضح لتنظيم إلعلإقة بير  
 
ي وإنتقال إلموإل خارج إلحدود جعل إلحكومات تسعى ف

ون  ي مجال إلتسويق إلالكتر
 
إلبائع شعة إلتنامي ف

نت، حيث تمتاز هذه إلعلإقة بالتعقيد من إلناحية إلقانونية لاختلإف أماكن وج ي عمليات إلبيع عت  إلانتر
 
ي وإلوسيط ف ي إغلب وإلمشتر

 
نسيات أطرإفها ف

نت، وبذلك توإجه أغلب إلدول م ي تفرضها إغلب موإقع إلانتر
وط إلخصوصية إلتر شاكل إلاحيان، بالاضافة إلى صعوبة تعقب أطرإفها بسبب إلقيود وش 

يعا ي إلعرإق وإقليم كوردستان/إلعرإق، لم تصدر تش 
نت، فق  ي تنتج عن إلتسويق عن طريق إلانتر

إعات إلتر ي إلت  
 
لية وطريقة آت إلى حد إلان تنظم جمة ف

ي رقم 
ون  نيت سوى قانون إلتوقيع إلالكتر ي  قاصرإ يعد وإلذي ٢١٠٢ لسنة ٨٧عمل شبكات إلانتر

 
ي  إلمتسارع إلتطور موإجهة ف

 
 وسائل على إلاعتماد ف

ونية إلتسويق نتإلا  عت   وإلبيع إلالكتر : إل، من 0202آيار 11)موسى،  نتر ي
ون  يد إلإلكتر  (. https://alnesoor.com/postsت 

ونية من مزإيا وأهمية إقتصادية، فمع ما  نها توإجه عددإ من إلمعوقات ولعل مرد ذلك إلى حدإثتها وتطورها إلشيــــع وعدم إتخاذ إتتمتع به إلتجارة إلإلكتر

ي تتوإءم وهذإ إلتطور، 
 أهم هذه إلمعوقات، غياب إلطر إلقانونية إلمتفق عليها لتنظيم إلتعامل إلدولىي بهذه إلتجارة، إلإجرإءإت إلمناسبة إلتر

ومن بير 

إ ي تسوية إلت  
 
ونية، أي إنه يمكن أن ترتكب جرإئم تجارية، وإن توإجه صعوبات ف ، عاتذلك ؤن إلقانون إلتجاري لايشمل معاملإت إلتجارة إلإلكتر

كتر  ع
إقات وتأمير  حماية لىوإلسياسات إلمنية لضمان إلوفاء بأمن وشية إلتعاملإت وإثبات إلهوية وإلقضاء ع  إلنظملىوبالحاجة إلى إلتر

 إلاختر

إماتهالإ زمة وتوفتر إلضمانات إللإ مة إلوثائقتحقق من سلإ لإلخصوصية وشية إلبيانات، وإيجاد إلوسائل إلفعالة ل )خليل، بدون  برإم إلعقود وإلوفاء بالتر 

وير وشقة أرقام بطاقات إلاعتماد وإرسال  (.5إلسنة، ص ي وحماية شبكات إلمعلومات من محاولة إلتر 
ون  وعدم ؤيجاد طرق آمنة للتوقيع إلالكتر

ي 
ون  كات لمخاطر إلاقتصاد إلالكتر وسات وإنتشار إلغش إلتجاري وعدم ؤدرإك إلش  ي ؤدرإك إلمخاطر إلناجمة  ،إلفتر

 
كات توإجه صعوبات ف فكثتر من إلش 

ي عن إلإق
ون    (.52ص محمد، بدون إلسنة، -إلعلإق -)ياسير   تصاد إلإلكتر

ي قد يساء إستخدإمها من ق
ونية إلتر ونية هو إستخدإم بطاقة إلائتمان إلالكتر ي تجريمها دإخل ؤطار إلتجارة إلالكتر

ي ينبعى 
عي من إلفعال إلتر

بل إلحامل إلش 

، ؤذ ؤن إلحامل قد   لها أو من قبل إلتاجر أو من قبل إلغتر
ً
يستخدم إلبطاقة بعد إنتهاء مدة صلإحيتها أو يستخدمها من إجل سحب إلموإل متجاوزإ

 ، بدون إلصفحة(. 0212خلف،  -مميد) لرصيده أو أن يستخدمها بعد ؤلغائها من قبل إلبنك أو إلمؤسسة إلمالية إلمصدرة له. 

ي وإلكاتب إل
ون  ، كجهات إلتصديق إلإلكتر ي

ون  ي يمكن أن تساعد إلتجارة تعتت  وسائل إلتوثيق إلإلكتر
، من أهم إلوسائل إلقانونية إلتر ي

ون  عدل إلإلكتر

ي توإجهها، مع ملإحظة 
ونية على تجاوز إلمعوقات إلتر ي لم يش  ؤلى وجود أو عدم وجود  نأإلإلكتر

ونية إلعرإفر ي وإلمعاملإت إلإلكتر
ون  قانون إلتوقيع إلإلكتر

، )مجلة إلمحقق إلحلىي لل ي
ون   (.693 ص ،٢١٠٨علوم إلقانونية وإلسياسية،إلكاتب إلعدل إلإلكتر

ها  ونية منها مخاطر إلتشغيل وإلسعة وإلمخاطر إلقانونية وغتر
ي تصاحب إلعمليات إلمصرفية إلالكتر

ورة وجود  ،هناك بعض إلمخاطر إلتر مما إدى إلى صر 

يبة كما يخضع إلعمل إلتقليدي وجوب خضوع إ. (01/10/0217ن إلعمليات إلتقليدية.)طعمة، أنها شأرقابة على هذه إلعمليات ش ي للصر 
ون  لعمل إلالكتر

يبة و  ،لها  يبة تنوعت بير  إلجدوى وتحديد إلمكلف وإسلوب فرض إلصر  ع آلكن هناك إشكاليات للصر  ي إلدول إلاتحادية كالعرإق. إن إلمش 
لية فرضها ف 

ي دستور 
ي ف  يت 

ي لم يحدد إلوعاء إلصر 
ونية تتيح للإشخاص حيثما وجدوإ إمكانية إلاطلإع على إن إلتجارة إلا .(01/10/0127)فاضل، 0225إلعرإفر لكتر

ي إلتعاقد بغية إلحصول على إحتياجاتهم من إلسلع وإلخدما
ت مما إلسلع وإلخدمات إلمعلن عنها بوسائل إلاتصال إلحديثة وإستخدإم ذإت إلوسائل ف 

ي إستحدإث وسائل دفع جديدة كالبطاقات إلمصرفية )بطاقات إلدفع وإلائ
ي وإلمعاملإت ساهم ف 

ون  تمان وإلسحب إلنقدي(، إن قانون إلتوقيع إلالكتر

ونية ونية إلا إنه إكد صرإحة على جوإز تحويل إلاموإل بوسائل إلكتر ي لم يضع تعريفا لعملية إلنقل إلمصرفية إلالكتر
ونية إلعرإفر منه  04بالمادة  إلالكتر

ي  بريد من، 7102 /01/10)كشكول،
ون   (. http://www.baytalhikma.iq/News: إلإلكتر

ي ؤطار و 
ي إلدولىي وإلقانون وإجب إلتطبيق، غتر كافية ف 

ي إلقانون إلدولىي إلخاص وإلمرتبطة بتحديد إلإختصاص إلقضان 
إلتجارة إِن إلقوإعد إلعامة ف 

ونية ي تباينت موإقف إلقوإنير  إلمقارنة  .إلإلكتر
ي منازعات إلتجارة إلإلكتر  ف 

ي إلدولىي ف 
ي تحديد إلإختصاص إلقضان 

ع إلعرإفر ن أونية، فقد ؤعتت  إلمش 

، كما ؤعتت   ي
ونية مرسلة من مقر عمل إلمرسل، ليتجاوز بذلك ؤشكالية عدم معرفة مكان إلإرسال إلحقيقر ي أإلمستندإت إلإلكتر

ستلمت ف 
ُ
ن إلرسالة قد أ

ي حالة تعدد أماكن عمل إلطرإف فيؤخذ بالمقر إلقرب للمعاملة وإلا 
ي حالة عدم وجود مقر عمل إلمرسل إليه، وف 

عتت  إلمقر إلرئيس هو إلقرب لها، وف 
ُ
أ

ص  ،٢١٠٨ ،وإلسياسية إلقانونية للعلوم إلحلىي  إلمحقق مجلة) مقر عمل فيحل محله مقر إلإقامة، كما يجوز للأطرإف إلخذ بمبدأ إلخضوع إلإختياري

ي إلمادة 686-685 ص
ي  إلتوقيع قانون من) ٢٠(، وذلك ف 

ون  ونية وإلمعاملإت إلإلكتر ي ( إلإلكتر
ه على تنص وإلتر

َّ
  أن

ً
ونية إلمستندإت تعد -أول  قد إلإلكتر

رسلت
ُ
ي إلمكان إلذي يقع فيه مقر عمل إلمرسل ؤليه وإذإ لم يكن لي منهما مقر عمل يإ من أ

ستلمت ف 
ُ
ها أ

َّ
عد لمكان إلذي يقع فيه مقر عمل إلموقع وإِن

 للعمل ما لم يكن إلموقع وإلمرسل
ً
  محل إلإقامة مقرإ

ً
ؤذإ كان للموقع أو للمرسل ؤليه أكتر من مقر عمل فيعد إلمقر  -ؤليه قد ؤتفقا على غتر ذلك. ثانيا

 .قرب صلة بالمعاملة هو مكان إلإرسال أو إلتسليم إل

ي ؤقليم كوردستان
ونية ف  ي توإجه إلتجارة إلإلكتر

إت إلمذكورة أعلإه، يمكن إلإشارة ؤلى أهم إلمعوقات إلتر ي مع إلتفستر
إء   أوضحها ، وإلتر عدد من إلخت 

ي إلمحاكم
ي إقليم كوردستان  كن خال مقابلإت إجرتها إلباحثة وإلمحامير  ف 

ي ، ف 
 :وكما يانر

ي إلجامعة إلسليمانية( ، تطرق دكتور هيوإ علىي حسير  
ونية  )مدرب إلقانون إلتجاري ف  ي توإجه إلتجارة إلإلكتر

: ؤلى أهم إلمعوقات إلتر ي
 كالانر

يعي .1 ورة إلتوعية إلتش  ونية لايجاد إلثقة تجاه هذإ إلنوع من إلتعاملإت إلتجاريةصر  عدم وجود نص و  ة وإلاجتماعية وإلتثقيف بالتجارة إلالكتر

ونية ي خاص وإضح يصف مفهوم إلتجارة إلإلكتر
  .قانون 

ورة وجود بت  تحتية ووسائل متطورة لاجرإء هكذإ نوع .0 ونية، صر  ي مجال إلتجارة إلإلكتر
 .من إلتعاملإت ضعف إلمهارإت إلإدإرية ف 

ونية وتنظيم  .3 يبة على إلتجارة إلالكتر  للمساوإة بير  إلافرإد إمام إل أإلدعوة إلى سن قانون خاص بفرض صر 
ً
عباء إلعامة، عدم إمكانية حكامها تحقيقا

كات خارج سيطرة إلسلطات إلحكومية.  ، حيث تكون أغلب إلش  إئب وإلجمارك على إلمبيعات بشكل كلىي  فرض إلصر 

.  ضعف إلدعم .4 ي
ي ؤقليم كوردستان وعدم إلإستقرإر إلسياسىي وإلوضع إلمت 

 إلحكومي لهذإ إلنوع من إلتجارة ف 

https://alnesoor.com/posts
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ونية، ولا يثق  .5 ة بما فيه إلكفاية وإلبنوك ليست ؤلكتر غتر و بالمؤسسات إلمالية مفضلير  نظام إلحوإلة غتر إلرسمي إلتجار إلمصرفية ليست منتش 
ونيةوسيلة  و إلمنظم، فإن إلدفع عند إلتسليم ه ي مثل ، و إلدفع إلمفضلة لدى إلمستهلكير  أكتر من أي وسائل دفع ؤلكتر

ون  أدوإت إلدفع إلإلكتر
كارد( ليست مألوفة لدى إلناس ولا يزإل إلناس على درإية بوثائق إلعمل وإلشياء إلتقليدية، ثم لا يوجد نظام منتش  لمتاب إ وماستر عة هذإ )فتر 

 .إلنظام
ونية ليس لدى إلناس ثقافة إلانخرإ .6 ي إلتجارة إلإلكتر

 
ي بعض إلحيان تتعامل مع حقيبة يتم ؤحضارها ؤلى (إلحق مهدوعن)ط ف

 
، على سبيل إلمثال، ف

ء  ي
ل بشكل مختلف تمامًا عما طلبته )إلصورة سى  إت، إلبيانات، إلمستوى  أما  ،إلمت   ء آخر هو فإللون، إلمتر  ي

ي إلإعلإنسى 
 
هناك ما يجعل إلناس  ،ف

 .  غتر مقتنعير 
ي محدود لن إلناس لا يستطيعون إلمجازفة أو إلتأكد من إلنظام، فلإ يوجد لدى بعض إلمشاك .7

ون  ل تعتمد على قوة إلسوق، فالسوق إلإلكتر
ي كمبيوتر أجهزة ٪52 ؤلى ٪42إلجميع نظام كمبيوتر )سوإء كان لدى 

ونية إلتر ونية، لذإ فالثقة هي إلثقة إلإلكتر (. إلمبيعات وإلمعاملإت إلإلكتر
ي 
ي إلوإقع(  لاتزإل تعان 

 
ي إلتوسع، ولكن بخطوإت صعبة ف

 
ونية وإلآفاق آخذة ف  من ضعف كبتر )أعتقد أن هذه وإحدة من مشاكل إلتجارة إلإلكتر

ي جامعة إلتقنية إلسليمانية/كلية إلتقنية( 
 
ونيةكما إشار )شكوت فاتح مدير قسم إلادإرة ف ي توإجه إلتجارة إلإلكتر

لغة مشكلة إل: بان ؤلى أهم إلمعوقات إلتر
ونية ي إلضعف إلثقة بالجوإنب إلمنية لحماية إلمعلومات، عدم إيجاد طرق آمنة لحماية و  وعدم إلوعي بوسائل إلتجارة إلإلكتر

 
شبكات وإلمعلومات ف

وير ي إلجامعة إلتقنية إلسليمانيةفاتح) محاولة إلتر 
 
ي توإجه إلتجارة  برز أ وهي من كلية إلتقنية إلإدإرية، مقابلة شخصية(.  -، مدير إلإدإرة ف

إلتحديات إلتر
ونية ي بالشكل إلذي يبث إلطمأنينة ويكفل لهم حقوقر مدى قدو  إلإلكتر

، ومن ة إلقوإعد إلقانونية على تحقيق مقتضيات إلامان إلقانون  ا لدى إلمتعاملير 
ي لدى معوقات إل أهم هذه

ون  ونية من حيث ) إلامان إلالكتر ي  تأييد إلمادي بير  إلمتعاملير  وغياب إل إلاتصال عدمإلطابع إلخاص للتجارة إلالكتر
ر
ي ، إلورف

 
ف

ونية  (.إلطبيعة إلفنية للوسائل إلمستخدمةضمن  إنشاء إلعماملإت إلالكتر
ي )كارزإن طارق جامباز ( 

ونية وفش إلقانون  ي توإجه إلتجارة إلإلكتر
ي ؤقليم كوردستان هو إلقا: ؤلى إلمعوقات إلتر

 
نون إلقانون إلوحيد إلمطبق على إلتجارة ف

ي جمهورية إلعرإق إلاتحادية يوجد  1984لسنة  32إلتجاري رقم 
 
ونية ولكن ف ي إلمعاملإت إلتجارية سوإء كانت عادية إو إلكتر

 
يستخدم بشكل عام ف

(آقانون  ي
ون  جارية أو معاصر ؤلى حد ما لغرض إلعقود وإلاتفاقيات إلت 0210لسنة  78رقم  خر يضاف إلى هذإ إلقانون وهو قانون )إلتوقيع إلالكتر

ي يتعير  علينا إللجوء ؤلى إلقوإنير  إلتجارية وإثبات أن هذإ  إلمدنية،
ي محاكم كوردستان إلعديد من مثل هذه إلقضايا إلتر

 
قانون قديم ومع إللذلك نوإجه ف

ي إلنهاية ؤلى فقدإن أحد إلطرإف لحقوقه بسبب نقص إلتطورإت إلحالية
 
ي تؤدي ف

إلدلة لنه مثل إلمستندإت  لا يوجد مجال للعديد من إلقضايا إلتر
ي أو 

ون  يد إلإلكتر ي إلمحكمة، سوإء كانت مدنية أو  وإتس إبإلرقمية )إلت 
إ ؤثباتها كدليل ف 

ً
أو وسائل إلتوإصل إلاجتماعي بشكل عام...( من إلصعب جد

ا )إلبينة على، جنائية
ً
ي إلمحكمة تتطلب ؤثبات

ي أن أي مطالبة ف 
، إلمشكلة برهان لنه لا أمن  وإليمير  على من إدع ليس هناك شك ف  ي

نكر( هذإ نص قانون 
وني ونية وإلمعاملإت إلإلكتر ونية لحل مشاكل إلتجارة إلإلكتر ي للتجارة إلإلكتر

، لذلك يجب تعديل قوإعد إلإثبات وإلتجارة وسن قانون ةيوجد نص قانون 
ي ؤقليم كوردستان)جامباز، محام، مقابلة شخصية(. 

ونية ف  ي  خاص بالتجارة إلإلكتر
ي من ف 

من قانون ( 1979لسنة  127)رقم  إلفصل إلول إلباب إلثان 
ونية )هنا، عندما يقدم إلمدعي وسيلة أخرى غتر تلك إلمشار  إلإثبات، ينص على أن وسائل إلإثبات على إلطريقة إلحصرية لا تشمل أي ؤجرإءإت ؤلكتر

ي إلقانون، عندما تقول إلمحكمة أن 
ي قانون إلإثبات هذه ، و ليس ؤجرإءً قانونيًا( تثبت بدون قانون، فهذإ إلؤليها ف 

لدينا ثمانية ؤجرإءإت ؤثبات موصوفة ف 
ي 
ي ؤذإ كان إلمبلغ أكتر من إلذلك أن هذإ قد تم  ،ثبت بها تهي إلطريقة إلتر

ي غتر موقع وبحسب إلقانون إلعرإفر
ون   522عقد بينهما لن عقدك عقد ؤلكتر

 يكون هناك إتفاق مكتوب بينهما.  يجب أن، دينار لن يتم ؤثباتك من قبل إلشهود 
ونية،  ي يمكن إللجوء ؤليها لتوفتر إلحماية للتجارة إلإلكتر

ي من أهم إلوسائل إلتقنية إلتر
ون  تجاوز مخاطر إلخطاء إلعمدية ليعتت  نظام إلتشفتر إلإلكتر

، ومن ثم عدم قدرتهم على إلتلإعب بمضمونها  منها هدف ها وإلبإتباع قير 
ونية، بحيث تصبح غتر مفهومة للمختر ي ؤقليم  ، توفتر إلمان للتعاملإت إلإلكتر

ف 
ي إلدعاوى إلحكومية وإلتجارية فقط  لتجارة،لكوردستان بسبب عدم وجود محكمة متخصصة 

يوجد قسم من خلإل محكمة إلاستئناف للنظر ف 
ونية ي إلمحاكم إلخرىوإلتجارة إلإلكتر

ي بغدإد دون إلتدخل ف 
 .، لكن هناك محكمة تجارية مستقلة ف 

 ) ي إجرتها إلباحثة ، "مقابلمن ضمن إلعضو برلمان كوردستان/إلعرإق )من إللجنة إلقانونية(، ولكن حسب ما إشار إليه )جلإل محمد إمير 
 هو  ما لإت إلتر

ي 
ي وقانون إلإثبات وإلقانون إلتجاري إلذي ينظم هذه إلمسألة لا يوجد حاليا قانون للتجارة ردستان إلآن هو إلقانون إلمو ك  قوإنير  إقليم موجود ف 

دن 
ونية رقم  ي وإلمعاملإت إلإلكتر

ون  ي ؤقليم كوردستان، فقط إلحكومة إلعرإقية لديها قانون إلتوقيع إلإلكتر
ونية ف  ، تخطط حكومة 0210لسنة  78إلإلكتر

ي لإ ؤقليم كردستان إلآن لإرسال إلقانون ؤ
لمان إلعرإفر  .نفاذإلدرجة  عطائهلى إلت 

ح قانون )تنفيذ وتعديل تطبيق إلقانون إلاتحادي و  ي وإلمعاملإت لبــهدف تقييم ومناقشة عدد من إلملإحظات إلقانونية عن مقتر
ون  لتوقيع إلإلكتر

ونية(، رقم ) ي  ٢١٠٢ لسنة( ٠٧إلإلكتر
إف إلعرإق، - كوردستان ؤقليم ف  ي برلمان كوردستان ورشة عمل، قا تانكوردس برلمان رئيسة بإش 

م مركز إلبحوث ف 
ي ؤقليم كوردستان، وقد جرت ورشة إلعمل بحضور ممثلىي بعض إلوزإرإت وإلنقابات وأسات

ونية ف  وع قانون إلمعاملإت إلإلكتر ذة لعرض ومناقشة مش 
لمان ، وعدد من إلمستشارين إلقانونيير  للت  إء ومتخصصير  ، وخت  ي إلمذكور بموإده وفقرإته، ثم أبدى وتمت قرإءة مض، جامعيير 

وع إلقانون  مون إلمش 
 ، ي
يعه، للأخذ بها وإدرإجها ضمن إلتقرير إلنهان  وع برمته، فضلإ عن موإده وفقرإته، وإلسباب إلموجبة لتش  وتقررت ؤعادة إلحضور ملإحظاتهم على إلمش 

وع بعد إلخذ بتلك  لمان، لاتخاذ إلإجرإءإت إلقانونية بصدده، وتجرى إلقرإءة إلولى له. وأيضا ملإحظات، ويرفع حينئذ ؤلى رئاسة إلت  إلصياغة إلمش 
ون ي وإلمعاملإت إلإلكتر

ون  ح قانون تنفيذ وتعديل تطبيق قانون إلتوقيع إلإلكتر ي ؤقليم  بهدف تقييم ومناقشة عدد من إلملإحظات إلقانونية عن مقتر
ية ف 

لمان، لإدرإجه ضمن برنامج عمل ناقشت  إلعرإق، لجنة إلشؤون إلقانونية -كوردستان  ي وفقرإته، ومن ثم توجيهه ؤلى رئاسة إلت 
ح إلقانون  موإد إلمقتر

ي إلمستقبل 
يعه كقانون نافذ ف  لمان، بغية ؤجرإء إلقرإءة إلثانية له، وتش  يد ، من إل0200-0201،ير  إنو )برلمان كوردستان، مشاريــــع إلقجلسات إلت  ت 

ي 
ون   (.news-https://www.parliament.krd/arabic :إلإلكتر

 الخاتمة

ونيــة، وقوإني ي ؤقليم كوردستان/إلعرإق، أمكننا إلوصو نومــن خــلإل تحليلنــا لمختلــف إلجوإنــب إلمتعلقــة بالاقتصــاد إلرقمــي وإلتجــارة إلإلكتر
ل ها مطبقة ف 

 :ةتيؤلى إلنتائج وإلتوصيات إلآ 

 الإستنتاجات: 

ونية لايجاد إلثقة تجاه  لاتوجد  .1 يعية بالتجارة إلالكتر ونية إلتوعية إلتش   إلتجارة إلالكتر

ونية  .2 ي وهذإ من أسوأ سلبيات إلتجارة إلإلكتر
ون  ي حال تعطيل أو إنهيار إلموقع إلالكتر

إء إلمنتجات ف  أي هو عدم قدرة و لا يمكن للزبائن ش 
 . ي
ون  ي موقع متجرك إلإلكتر

إء منتجاتك ف   شخص على ش 

https://www.parliament.krd/arabic-news
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يعات إلى حد إلان تنظم  .3 ي ؤقليم كوردستان/إلعرإق، لم تصدر تش 
 
ي رقم إلف

ون  نيت سوى قانون إلتوقيع إلالكتر  ٨٧عمل على شبكات إلانتر
ي  قاصرإ يعد وإلذي ٢١٠٢ لسنة

 
نت.  إلتسويق وسائل على إلمتسارع إلتطور موإجهة ف ونية وإلبيع عت  إلإنتر

 إلالكتر

 للمساوإة بير  إل .4
ً
ونية وتنظيم إحكامها تحقيقا يبة على إلتجارة إلالكتر  فرإد لا يوجد قانون خاص بفرض صر 

 التوصيات: 
ي إلت .1

 
ونيـة ودورهـا ف ي إلمسـتهلكير  مـن خـلإل نـدوإت وبـرإمج حـول أهميـة إلتجـارة إلإلكتر

 
 .نميةضـرورة بـث إلـوعي وإلثقـة ف

ي ؤقليم كوردستان/إلعرإق.  .0
 
ونية من خلإل سن إلقوإنير  لحماية حقـوق إلبائعير  وإلمستهلكير  ف

 تنظيم إلتجارة إلإلكتر
ي  توضي إلباحثة للباحثير  إلجدد .3

 
ونية ف ي مجال إلقوإنير  إلمطبقة للتجارة إلإلكتر

 
ي هذإ إلمجال وخاصة ف

 
إلقيام بإجرإء بحوث علمية ف

ي إلمحاكم إلكوردية.  ؤقليم كوردستان/ إلعرإق
 
 ومشاكلهم إلفعلية ف

ي هذإ إلإطار نجد أن ؤقليم كوردستان/إلعرإق 
 
ونية من خلإل تطوير إلبنيف ي إلوسائل يبذل جهودإ لازمة لتطوير بيئة إلعمال إلالكتر

 
ة إلتحتية ومتطلباتها ف

يعىي إلملإئم لعمليات إلتجار 
ي وإلتش 

ونية لكن لحد إلآن لم ترق هذه إلجهود ؤلى إلمستوى إلمطلوب إلتكنولوجية إلحديثة وتضمن إلإطار إلقانون  ة إلالكتر

ي ظل تزإيد إلفجوة إلرقمية. 
 
 ف

 قائمة المصادر
ي إلبلدإن إلعربية درإسة حالة إلزإئر،  .1

 
ونية وآفاق تطورها ف  .0215إلباساكر، صارة، إلتجارة إلإلكتر

ونية، إلنباري، زيد رياض، ؤبرإم إلعقود إلتجا –شاكر، رشا كيلإن  .0  .0201رية إلإلكتر
ونية وتحديات عصر إلمعلومات، مصر.  –عباس، عفاف  .3 ، إلتجارة إلإلكتر  إلببلإوي، مي
 1979لسنة  127قانون إلإثبات رقم  .4
ي رقم  .5

ون   .0210لسنة  78قانون إلتوقيع إلالكتر
إل .6 ي للإونيستر  1996إلقانون إلنموذج 
ونية.  .7  إتفاق منظمة إلتجارة إلعالمية وإلتجارة إلالكتر
. إلت .8 ي ي صدرت عن إلاتحاد إلورون 

يعات إلتر  ش 
، عضو برلمان كوردستان/إلعرإق .9  )من إللجنة إلقانونية( مقابلة أجرتها إلباحثة مع جلإل محمد إمير 
ي جامعة إلتقنية بالسليمانية/ كلية إلتقنية إلإدإرية.  .12

 
 مقابلة أجرتها إلباحثة مع شكوت فاتح، مدير قسم إلإدإرة ف

ي إلقانون.  -مع كارزإن طارق جامباز، محام مقابلة أجرتها إلباحثة .11
 
 ماجستتر ف

، مدرس إلقانون إلتجاري بكلية إلقانون/جامعة إلسليمانية.  .10  مقابلة أجرتها إلباحثة مع هيوإ علىي حسير 
ونية مفهومها ومزإياها وموقع إلبلدإن إلعربية منها، مجلة كلية بغدإد للعلوم إلاقتصا .13 ، إلتجارة إلإلكتر  .0210، 30دية إلجامعة، إلعددؤحسان، باسمة علىي
يــــع  .14 ونية مع دليل إلتش  ي بشأن إلتجارة إلإلكتر إل إلنموذج  ي عام  5ومع إلمادة إلإضافية  1996إلمم إلمتحدة، قانون إلونسيتر

 
 .0222، نيويورك، 1998مكررإ بصفتها إلمعتمدة ف

15. ، ي محمد إلمير 
، إلتجارة إلإل –إسماعيل، معطاء لئ –حميتر ي

، إلسايح، جرون  ي تعزيز حرية إلتجارة إلعالمية، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر إكاديمي
 
ونية ودورها ف كتر

 .0219إلجزإئر، 
ونية، بدون إلسنة.  .16  جامعة إلملك سعود، كلية ؤدإرة إلعمال، إلتجارة إللكتر
ونية "إلآثار إلإقتصادية وإلحماية إل .17 ، خالد سعد زغلول، إلتجارة إلإلكتر ، إلسنة إلثامنة، بدون إلسنة. حلمي  قانونية"، مجلة إلكويت إلإقتصادية، إلعدد إلسابع عش 
ي إلعرإق، بدون إلسنة.  .18

 
ونية وإمكانية تطبيقها ف  خليل، ستار جبار، إلهمية إلإقتصادية للتجارة إلإلكتر

ي  .19
ي بيئ –عباس، محسن خض 

 
ونية على إلتنمية ف ، مصطق  رإشد، تحليل أثر إلتجارة إلإلكتر ، إلعددعلىي  ، بدون إلسنة. 00ة إلبلدإن إلعربية، مجلة دنانتر

ي إلدول إلإسلإمية )إلوإقع .02
 
ونية ف ، عابد بن عابد، إلتجارة إلإلكتر يعة  -إلتحديات -إلعبدلىي جامعة أم  –إلآمال(، للمؤتمر إلعالمي إلثالث للإقتصاد إلإسلإمي إلذي تنظمه كلية إلش 

 إلقرى مكة إلمكرمة، بدون إلسنة. 
ونية وإقتصاد إلمعلومات، جامعة وهرإنعفيف،  .01  أحمد بن بلة، إلجزإئر، بدون إلسنة.  1غوإر، إلتجارة ؤلالكتر
ونية، مجلة إلإقتصاد وإلمجتمع، إلكويت، إلعدد  .00 ي إلتسويق وإلتجارة إلإلكتر

 
، أحمد عبدلئ، إلعوإمل إلمؤثرة ف ي

 .0212، 6إلعوض 
ي  .03

وني -فطيمة، مقرإن  ، إلجزإئر، حياة، لعجال، إلتجارة إلإلكتر ي ي إلعالم وإلوطن إلعرن 
 
 .0210ة أساسياتها وتركيبتها ووإقعها ف

ي لموإجهتها )درإسة مقارنة(، إل .04
ونية ومتطلبات إلنظام إلقانون  / إلسنة إلتاسعة، مجلة إلمحقق إلحلىي للعلوم إلقانونية وإلسياسية معوقات إلتجارة إلالكتر ي

 .0217عدد إلثان 
ي  -محمد، سيد طنطاإوى .05

 
ي ماجستتر ف ي إلاثبات، إلمركز إلديمقرإيي إلعرن 

 
ونيه وحجيتها ف . إلصفحة 0201. مايو 17 إلقانون إلدولىي إلعام وباحث دكتورإه، مشاكل إلتجارة إلالكتر

 : ي
ون  يد إللكتر  . https://democraticac.deإلرئيسية من إلت 

ي  .06
ي إلدول إلعربية بير  إلوإقع وإلمأمول، مجلة إقتصاديات شمال ؤفريقيا، إلمجلد نبيل، بوفليح،  -محمد، طرسى 

 
ونية ف  .0218، 19، إلعدد 14إلتجارة إلالكتر

ونية إلملغاة، مجلة جامعة بابل/إلعلوم إلإنسانية، إلمجلد  –مميد، حسن حماد  .07  .0212، 0، إلعدد 18خلف، جاسم خريبط، ؤساءة إستخدإم بطاقة إلائتمان إلالكتر
08.  : ي

ون  يد إلإلكتر ونية ومفاهيمها، بدون إلسنة، من إلت 
 .https://elibrary.mediu.edu منتديات جامعة إلقدس إلمفتوحة، أسس إلتجارة إلإلكتر

، غالب سعيد .09 ونية، بدون إلسنة.  –إلعلإق، بشتر عباس -ياسير   محمد، شيماء، إلتجارة إلإلكتر
ي  .32

 
نت ف ونية وإلإنتر إير  04 إلعرإق، إحصائيات عن إلتجارة إلإلكتر  . https://www.amnaymag.com: 0201فت 

إتها،  .31 ونية: مفهومها، وأنوإعها وممتر 
: 0201ريادة إلعمال، مقدمة حول إلتجارة إلإلكتر ي

ون  يد إلإلكتر  . 9a.com/learnhttps://www.for، من إلت 
ونية(، إلحوإر إلمتمدن .30 ، محمد عادل، إلعولمة وتطورإت إلعالم إلمعاصر )إلتجارة إلإلكتر :  20:02 - 3/  1/  0216 - 5233إلعدد:  -زكي ي

ون  من بريد إلإلكتر
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp . 

ي بيت إلحكمة يوم إلخميس، إلموإفق  .33
 
ي رحاب كلية إلقانون / إلجامعة إلمستنصرية، إقام قسم إلدرإسات إلقانونية ف

 
ة صباحا، حلقة نقاشية  01/10/0217ف ي إلساعة إلعاش 

 
ف

ونية ومشاكلها إلقانونية(.   . www.baytalhikma.iq/News_http//:بعنوإن )إلتجارة إلالكتر
ي “جاسم، فاروق إبرإهيم، ساهم بورقة بحثية بعنوإن * .34

ونية و إلامان إلقانون   ”.إلتجارة إلالكتر
ونية". * .35   طعمة، سهام سوإدي، "إلرقابة إلدإخلية على إلعمليات إلمصرفية إلالكتر
يبة على إلتجارة “فاضل، محمد عزت، * .36 ونيةإلمعالجات إلقانونية للصر   ”.إلالكتر
37. * ، ونية“كشكول، رباب حسير  ي إلتجارة إلالكتر

 
 ”.تطور إدوإت إلدفع ف

ونية،  .38 : 0210يونيو  10كردي، أحمد إلسيد، إلمتطلبات إلعامة لتطبيق إلتجارة إلإلكتر ي
ون  يد إلإلكتر  . https://kenanaonline.com، من إلت 

 

 

 

 

 

 

 

http://esttf.motrans.gov.iq/wp-content/uploads/2016/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-78-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2012.pdf
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